
 

 (الحق في الوصول إلى المعلومات) ١٠/٢/٢٠١٧تاريخ  - ٢٨تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 

 

 ٨/٩/٢٠٢٠صادر بتاريخ  - ٦٩٤٠مرسوم رقم 

 

 ٢٤/٩/٢٠٢٠الصادرة بتاريخ  - ٣٧تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 

 

 ریة،إن رئیس الجمھو

 بناء على الدستور،

(الحق في الوصول إلى المعلومات)، ولا سیما المادة  ۱۰/۲/۲۰۱۷تاریخ  ۲۸بناء على القانون رقم 

 منھ، ۲٥

 بناء على اقتراح وزیر العدل،

، ورقم  ۲/۷/۲۰۲۰تاریخ  ۲۰۲۰ - ۲٤۳/۲۰۱۹وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 

 ،۲۷/۷/۲۰۲۰تاریخ  ۲۰۲۰ - ۲۷۸/۲۰۱۹

 ، ۲۸/۷/۲۰۲۰وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة بتاریخ 

 :یرسم ما یأتي
 

 القسم الأول

 أحكام عامة

 

  - ۱المادة 



(الحق في  ۱۰/۲/۲۰۱۷الصادر في تاریخ  ۲۸یحدد ھذا المرسوم دقائق تطبیق القانون رقم 

صول إلى المعلومات أینما قانون الحق في الو» القانون«الوصول إلى المعلومات) ویقصد بعبارة 

 وردت فیھ.

 

  - ۲المادة 
یعتبر من قبیل الإساءة في استعمال الحق، كل طلب ذي طابع متكرر أو منھجي غیر مبرر،  -أ 

وكل طلب یرمي إلى الاستحصال أو الإطلاع على معلومات أو مستندات، غیر محددة أو غیر 

غیر مبرر، ومن شأنھ أن یعرقل عمل  واضحة أو عن فترات زمنیة غیر محددة أو طویلة بشكل

الإدارة وسیر المرفق العام. كذلك یعتبر من ھذا القبیل، عدم إعطاء طالب المعلومات الإیضاحات 

) من ھذا ۱٤اللازمة التي تطلبھا منھ الإدارة ضمن المھل القانونیة وفقاً للفقرة (د) من المادة (

متوجبة علیھ في معرض طلبات سابقة تمت القانون، أو رفض طالب المعلومة دفع النفقات ال

 إجابتھا.

إن ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات وفقاً لأحكام القانون لا تحول دون لجوء صاحب  -ب 

العلاقة إلى الطرق والوسائل الأخرى التي تنص علیھا القوانین والأنظمة للاستحصال على 

 المعلومات.

 

  - ۳المادة 
لفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون، یقصد بالمستند الإداري الذي تحتفظ بھ تطبیقاً لأحكام ا -أ 

الإدارة، المستند الذي یكون موجوداً لدیھا وقت تقدیم طلب المعلومات، بمعزل عما إذا كان ملكاً لھا 

 أو صادراً عنھا أو إذا كانت فریقاً فیھ.

ن المادة الثالثة من القانون، لا تحول بنود السریة تطبیقاً لأحكام البند الثالث من الفقرة (ب) م -ب 

) ٥المدرجة في العقود التي تجریھا الإدارة، دون الحق في الوصول إلیھا، مع مراعاة أحكام المادة (

 من القانون.

 

  - ٤المادة 



) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون، إن مضمون الملفات ۱تطبیقاً لأحكام البند (

عاوى والمراجعات القضائیة تكون متاحة للاطلاع علیھا وفق القوانین المتعلقة بأصول والد

 المحاكمات.

 

 القسم الثاني

 المعلومات الواجبة النشر حكماً 

 

  - ٥المادة 
تطبیقاً لأحكام المواد الواردة في الفصل الثاني من القانون المتعلقة بموجب النشر حكماً، والتي 

روني، إن نشر المعلومات یجب أن یتم بشكل یمكن معھ البحث عن المستند تستوجب النشر الالكت

 المطلوب وتنزیلھ ونسخھ والبحث في مضمونھ.

 

  - ٦المادة 
) من القانون، ومن أجل تحدید مفھوم العملیة المالیة التي ۷تطبیقاً لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة (

إذا كانت مركبة وذلك بالنظر إلى ھدفھا وموضوعھا. یقتضي نشرھا حكماً، تعتمد العملیة بأكملھا 

ویعتبر عملیة واحدة، وإن جرت تجزئتھ لتصبح كلفتھ أقل من خمسة ملایین لیرة لبنانیة، مجموع 

 العملیات التي تتم في فترة زمنیة متقاربة طالما أنھا تھدف إلى تحقیق الغایة ذاتھا.

 

  - ۷المادة 
) من القانون، یتم نشر التقریر أو التقاریر السنویة لكل ۸من المادة (تطبیقاً لأحكام الفقرة (أ)  -أ 

 كانون الثاني من السنة التالیة. ۳۱إدارة في مھلة أقصاھا 

) من القانون، وقبل أسبوعین على الأقل من انقضاء ۸تطبیقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( -ب 

ابقة، تحیل وزارة الدفاع الوطني تقریر المحاكم مھلة نشر التقریر السنوي المذكورة في الفقرة الس

 العسكریة إلى مجلس القضاء الأعلى الذي یصدره بموجب التقریر السنوي المشار إلیھ أعلاه.

 



 القسم الثالث

 المستندات التي يقدم بشأ�ا طلب

 

  - ۸المادة 
ول على المعلومات من ) من القانون، یقدم طلب الحص۱٤تطبیقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة ( -أ 

صاحب العلاقة إما شخصیاً أو بواسطة وكیل عنھ، على أن یرفق بھ مستنداً یبین ھویة مقدم 

الطلب.ویمكن تقدیم الطلب بالوسائل الالكترونیة وفقاً لآلیة خاصة تحددھا كل إدارة تبعاً لإمكانیاتھا، 

الالكترونیة للإدارات أو عبر  ویتم عندھا تخصیص قسم خاص بطلبات المعلومات إما على المواقع

 البرید الالكتروني بشكل یمكن الإدارة من التحقق من ھویة مقدم الطلب.

) من القانون، على الموظف المكلف أن یطلب ۱٤تطبیقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة ( -ب 

) ۱٦(الإیضاحات اللازمة من صاحب العلاقة بصورة خطیة وضمن مھلة الرد المبینة في المادة 

من القانون، على أن یحدد لھ مھلة من أجل إنفاذ ذلك. تتوقف مھلة الرد عن السریان إلى حین إبلاغ 

 الموظف المكلف جواب صاحب العلاقة حیث تسري من جدید ھذه المھلة.

 

  - ۹المادة 
 ) من القانون وفق ما یلي:۱٥تطبق أحكام المادة (

حد على الأقل، من الفئة الثالثة على الأقل في على كل إدارة أن تكلف موظف معلومات وا - ۱

الإدارات التي یخضع فیھا الموظفون لسلم الفئات الوظیفیة، وللإدارة أن تكلف أكثر من موظف 

 معلومات وردفاء عنھم في حال تعدد الأقسام ضمن الإدارة الواحدة.

 تواجده ورقم الھاتفإن قرار تكلیف موظف المعلومات یجب أن یتضمن فئتھ الوظیفیة ومركز  - ۲

 وعنوان البرید الالكتروني للتواصل معھ.

على كل إدارة، فور تكلیف موظف المعلومات، نشر قرار التكلیف في الجریدة الرسمیة وعلى  - ۳

الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة، في حال وجوده، وتعمیم اسمھ وصفتھ ضمن دوائرھا المركزیة 

 والإقلیمیة.



ت العامة إبلاغ اسم موظف المعلومات وقرار تكلیفھ من الأمانة العامة لمجلس على الإدارا - ٤

 الوزراء ومن مكتب وزیر الدولة لشؤون التنمیة الإداریة.

على الإدارات المشمولة بأحكام القانون تدریب موظفي المعلومات لدیھا من أجل تأھیلھم للقیام  - ٥

 بموجباتھم وفق ھذا القانون.

ف المكلف الحق في الوصول إلى المعلومات والمستندات كافة الموجودة لدى یكون للموظ - ٦

 إدارتھ، ولھ أن یطلب من أي موظف فیھا تزویده بھا وفقاً للتسلسل الإداري.

على الموظف المكلف عندما یواجھ أي مخالفة أو صعوبة في جمع المعلومات المطلوبة، أن  - ۷

 ء المقتضى.یعلم بذبك خطیاً رئیسھ التسلسلي لإجرا

 

  - ۱۰المادة 
من القانون، إذا حصل التباس بشأن مدى قابلیة الإطلاع على  ۱۷و  ٥تطبیقاً لأحكام المادتین 

المستند المطلوب، ولم یكن ھذا المستند مملوكاً من الإدارة المطلوب منھا أو صادراً عنھا، یكون 

و الصادر عنھا، وذلك بعد مراجعتھا من قبل أمر التقریر بشأنھ عائداً للإدارة المملوك منھا المستند أ

 الإدارة المقدم إلیھا الطلب وضمن المھل المحددة في القانون.

 

  - ۱۱المادة 
) من القانون، وفي حال وجود صعوبة مادیة تحول دون ۱۸تطبیقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة ( -أ 

ة في مكان وجودھا، على الإدارة تمكین طالب المعلومات من الإطلاع على المستندات المطلوب

تمكینھ من الوصول إلیھا في مكان آخر تحدده لھ وتبلغھ إیاه، إذا كانت المستندات المطلوبة قابلة 

 للنقل، وذلك على نفقتھ وبعد تأدیة النفقات المحددة في الفقرة (ب) من ھذه المادة.

ا بحسب الأصول وبموجب قرار تحدد قیمة النفقات المتوجبة على كل طلب وطریقة استیفائھ -ب 

 یصدر عن وزیر المالیة.

 

  - ۱۲المادة 
 یعمل بھذا المرسوم فور نشره في الجریدة الرسمیة.

 



   ۲۰۲۰أیلول  ۸بعبدا في 

  الامضاء: میشال عون

 

  صدر عن رئیس الجمھوریة

  رئیس مجلس الوزراء

 الامضاء: حسان دیاب

 

 وزیر العدل

 الامضاء: ماري كلود نجم

 

 الدفاع الوطني وزیر

 الامضاء: زینة عكر

 

 وزیر المالیة

 الامضاء: غازي وزني

 


